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خلاصة—هذا البحث يبحث في الموطأ للإمام مالك بن أنس.
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I. المقدمة
هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي المدني الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقين وكبير المثبتين، خرّج له أئمة الحديث الستة.
II. موضوع المقالة
- ترجمة موجزة للإمام مالك:

هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي المدني الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقين وكبير المثبتين، خرّج له أئمة الحديث الستة.

قال الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: "أصح الأسانيد كلها: مالك عن نافع عن ابن عمر". وقال الذهبي: "مالك إمام دار الهجرة وفقيه الأمة"، قال الإمام الشافعي: "إذا ذُكر العلماء فمالك النجم"، قال سفيان بن عيينة وبلغه موت مالك: "ما ترك على ظهر الأرض مثله"، وقال الإمام الذهبي: "مالك الإمام شيخ الإسلام حجة الأمة إمام دار الهجرة"، قال ابن عيينة ويحيى بن سعيد: "كان مالك إمامًا في الحديث".

ولد -رحمه الله تعالى- في سنة ثلاث وتسعين، وتوفي في سنة تسع وسبعين ومائة -رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

- (الموطأ) للإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى:

 من أوائل ما صُنّف من كتب السنة المطهرة، أسانيد (الموطأ) عالية فالإمام مالك ولد في سنة ثلاث وتسعين، وتوفي في سنة تسع وسبعين ومائة، فيروي عن كثير من التابعين منهم: نافع مولى ابن عمر، كما سمع مالك أيضًا من محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وسمع مالك أيضًا من كثير من تلامذة أبي هريرة: كسعيد المقبري ومحمد بن المنكدر ونعيم المجمر وغيرهم.

صنف الإمام مالك كتابه: (الموطأ) على أبواب الفقه، فقسمه إلى كتب، وقسم كل كتاب إلى أبواب، وأورد في الباب الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة التي استدل بها لعنوان الباب.

اشتمل (الموطأ) على الأحاديث المسندة والبلاغات والمراسيل والأحاديث المنقطعة.

(الموطأ) كله صحيح عند الإمام مالك وعند من يقلد الإمام مالكًا بما فيه من أحاديث لم يتصل إسنادها، ومن بلاغات ومراسيل وأحاديث منقطعة ومعضلة، وهذه الأنواع من الأحاديث على هذه الحالة -أعني: البلاغات، والمراسيل، والأحاديث، المنقطعة، والمعضلة- ليست صحيحة عند المحدثين؛ لأن أسانيدها لم تتصل، ومن شروط الحديث الصحيح: أن يكون إسناده متصلًا غير منقطع، بل تدخل هذه الأنواع في باب الحديث الضعيف إلا إذا رويت بأسانيد أخرى أو من طرق أخرى موصولة. 

صنف الحافظ أبو عمر بن عبد البر كتابًا في وصل ما في (الموطأ) من المرسل والمنقطع والمعضل، قال: "وجميع ما فيه من قوله: "بلغني" ومن قوله: "عن الثقة" مما لم يسنده واحد وستون حديثًا كلها مسندة من غير طريق مالك إلا أربعة أحاديث"، ثم ذكرها.

قال الحافظ السيوطي: "صرح الخطيب وغيره بأن (الموطأ) مقدم على كل كتاب من الجوامع والمسانيد، و(للموطأ) روايات كثيرة أكبرها رواية القعنبي، قال العلائي: "روى (الموطأَ) عن مالك جماعات كثيرة وبين رواياتهم اختلاف من تقديم وتأخير وزيادة ونقص".

- المقارنة بين (صحيح الإمام البخاري) و(موطأ الإمام مالك):

سبق أن ذكرنا: أن أول من صنف في الصحيح المجرد هو الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، وتلاه الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري، والإمام مسلم مع أنه تلميذ الإمام البخاري وعليه تخرج واستفاد منه إلا أنه يشاركه في معظم شيوخه، وكتابيهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى.

وتلقت الأمة الإسلامية الكتابين بالقبول غير أنه قد روي عن الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- أنه فضل (موطأ الإمام مالك) على سائر الكتب، وقال الشيخ مغلطاي كما سبق: "مالك أول من صنف الصحيح، وتلاه أحمد"، قال ابن الصلاح: "وأما ما رويناه عن الشافعي -رضي الله عنه- أنه قال: "ما أعلم في الأرض كتابًا في العلم أكثر صوابًا من كتاب مالك"، وفي لفظ عنه: "ما بعد كتاب الله أصح من (موطأ مالك)".

فإنما قال الشافعي ذلك قبل وجود (صحيح الإمام البخاري) و(صحيح الإمام مسلم)، فحُكم الشافعي إنما هو بالنسبة للموجود آنذاك؛ فلقد توفي الإمام الشافعي في سنة أربع ومائتين، والبخاري دون العاشرة من عمره ولم يكن الإمام مسلم قد ولد بعد، فمسلم ولد في سنة ست ومائتين.

قال الحافظ ابن حجر: "قد استشكل بعض الأئمة إطلاق أصحية كتاب البخاري على كتاب مالك مع اشتراكهما في اشتراط الصحة والمبالغة في التحري والتثبت، وكون (البخاري) أكثر حديثًا من (موطأ الإمام مالك) لا يلزم منه أفضلية الصحة.

والجواب عن ذلك: أن ذلك محمول على أصل اشتراط الصحة؛ فمالك لا يرى الانقطاع في الإسناد قادحًا؛ فلذلك يخرج المراسيل والمنقطعات والبلاغات في أصل موضوع كتابه.

والبخاري يرى أن الانقطاع علة فلا يخرِّج ما هذا سبيله إلا في غير أصل موضوع كتابه كالتعليقات والتراجم، ولا شك أنَّ المنقطع وإن كان عند قوم من قبيل ما يحتج به؛ فالمتصل أقوى منه إذا اشترك كل من رواتهما في العدالة والحفظ؛ فبان بذلك شفوف كتاب البخاري، وعلم أن الشافعي إنما أطلق على (الموطأ) أفضلية الصحة بالنسبة إلى الجوامع الموجودة في زمنه كـ(جامع سفيان الثوري) و(مصنف حماد بن سلمة) وغير ذلك.

قال السيوطي قال العراقي: "والجواب عن ذلك أن مالكًا لم يُفرد الصحيح، بل أدخل فيه المرسل والمنقطع والبلاغات، ومن بلاغاته أحاديث لا تُعرف كما ذكره ابن عبد البر، فلم يفرد الصحيح بالتصنيف".

قال الشيخ مغلطاي: "لا يحسن هذا جوابًا؛ لوجود مثل ذلك في كتاب البخاري". 

قال الحافظ السيوطي: قال شيخ الإسلام: "كتاب مالك صحيح عنده وعند من يقلده على ما اقتضاه نظره من الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وغيرهما، لا على الشرط الذي تقدم التعريف به.

قال: والفرق بين ما في (الموطأ) من المنقطع وبين ما في (صحيح البخاري) -أي: من غير المتصل- أن الذي في (الموطأ) هو كذلك مسموع لمالك غالبًا، وهو حجة عنده؛ والذي في (صحيح البخاري) قد حذف إسناده عمدًا بقصد التخفيف إن كان ذكره في موضع آخر موصولًا أو لقصد التنويع إن كان على غير شرطه ليخرجه عن موضوع كتابه؛ وإنما يذكر ما يذكر من ذلك تنبيهًا واستشهادًا واستئناسًا وتفسيرًا لبعض آيات... وغير ذلك".
قال الحافظ السيوطي: "فظهر بهذا: أن الذي في (صحيح البخاري) لا يخرجه عن كونه جرَّد فيه الصحيح بخلاف (الموطأ)"، قال الحافظ السيوطي: "صرح الخطيب وغيره بأن (الموطأ) مقدم على كل كتاب من الجوامع والمسانيد".
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